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الفصول المنتقاة المجموعة

في 
مقاصد الشريعة المرفوعة

كتبها

فضيلة الشيخ / صالح بن محمد بن حسن الأسمري

المحتويات

الموضوع                                                 الصفحة 

المقدمة

الفصل الأول : في تعريف مقاصد الشريعة

الفصل الثاني : في تاريخ مقاصد الشريعة

الفصل الثالث : في فوائد مقاصد الشريعة

الفصل الرابع : في إثبات كون الشريعة مبنية على مقاصد

الفصل الخامس : في طرق معرفة المقاصد

الفصل السادس : في مراتب مقاصد الشريعة

الفصل السابع : في أقسام مقاصد الشريعة

الفصل الثامن : خصائص مقاصد الشريعة

مُقَدِّمة

الحمد لله الذي شرع فأحكم ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأكرم، وعلى آله وصحبه ، أما بعد :

فهذه فصول مجموعة في : ( مقاصد الشريعة ) ، الغاية منها : ضَمّ النظير إلى نظيره ، لكن على جهة تهذيب وإيجاز .

و ( علم المقاصد ) من العلوم العَلِيَّة ، بل جعله شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله – كما في : (( مجموع الفتاوي )) – خاصَّة الفقه في الدين ، لأنه ما كُلٌّ يَصْلح له، يقول الدِّهلوي في : (( حجة الله البالغة )) : (( أما معرفة المقاصد التي بُنيت عليها الأحكام ، فعلم دقيق ، لا يخوض فيه إلا من لَطُف ذهنه ، واستقام فهمه )) . ويقول العلامة ابن عاشور رحمه الله في : (( مقاصد الشريعة )) : (( وليس كلُّ مكلف بحاجةٍ إِلى معرفة مقاصد الشريعة ؛ لأن معرفة مقاصد الشريعة نوعٌ دقيق من أنواع العلم … وحَقّ العالم فهم المقاصد ، والعلماء في ذلك متفاوتون على قَدْر القرائح والفهوم )) .

و ( مقاصد الشريعة ) (( هي أصول الشريعة ، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها ، وسائر الفروع مستندة إليها ، فلا إشكال في أنها علم أصل ، راسخ الأساس ، ثابت الأركان )) (
) .

وهذا أوان الشروع ، والله المستعان ، وهو ولي التوفيق .

الفصل الأول : في تعريف مقاصد الشريعة

لتعريف ( مقاصد الشريعة ) حيثيتان :

أما الأولى : فمن حيث كونُه مركباً إضافياً ؛ إذ إنه مكونٌ من كلمتين :

 الأولى : كلمة " مقاصد " ، وهي جَمْعُ : مَقْصَد ، والمقصد : مصدرٌ مِيْمِي مُشْتَقّ من ( قصد ) ، ومن معاني قَصَدَ : الاعتماد والأَمّ – بفتح الهمزة مع تشديد الميم - ، تقول : قصد الحجاج البيت الحرام ، إذا أَمّوا تلك الجهة واعتمدوها . يقول ابن فارس : (( كأنه قيل ذلك : لأنه لم يُحَدْ عنه )) (
) .

وهذا المعنى للقصد جعلَه ابن جِنِّي المعنى الأصلي لمادة قصد (
) .

 والثانية : كلمة " الشريعة " ؛ حيث إنها في اللغة : مَوْرِدُ الشَّارِبة الماء ، كذا قال أئمة اللسان (
).

وللشريعة معنى في الاصطلاح ، وهو : ما سنَّه الله من الأحكام ، وأنزله على نبي من أنبيائه ، وبنحوه جزم التّهانوي في : (( كشاف اصطلاحات الفنون))(
) .

 وإيضاحُهُ : أن قوله " ما سنه " يعني : الطريقة الكائنة ، وقوله "الأحكام": أي : جميع الأحكام ، كبرى وصغرى ، في التوحيد وغيره .

 وَلْيُعْلَم أن للشريعة إطلاقين ، أولُهما : إطلاقٌ عام ، يتعلق بجميع         

الأحكام ، سواءٌ أكانت متعلقة بفروع الدين أم بأصوله ، وبهذا جزم التِّهَانوي في : (( كشاف اصطلاحات الفنون )) (
) . والثاني : إطلاق خاص، يتعلق بالأحكام الفرعية العملية في الشرع .

والثاني هو المشهور عند المتأخرين ، وبه جزم الكفوي في : (( الكليات ))(
).

وأما الثانية : من حيث كونه لَقَباً على علم مُعَيَّن .

اختلفت عبارات أهل العلم في ذلك ، وأَوْلاها أن يقال : هو علم يعنى بالغايات التي رعاها الشارع في التشريع .

وإيضاحه من جانبين :

أما الأول : فببيان مفرداته ؛

حيث إن كلمة " يعنى " من ( العناية ) والمعنى : الاهتمام بالشيء . وكلمة " بالغايات " واحدها غاية ، وهي ما يُهْدَف إليه . وكلمة " الشارع " اسم فاعل من شرع ، ويقصد به : الله ورسله ( . وكلمة " في التشريع " : أي في الشرع المُشَرَّع ، والشرع المُشَرَّع مسائله نوعان : نوع يتعلَّق بالتوحيد وما إليه ، ونوع يتعلق بغير التوحيد كالأخلاق والسلوك ، وفروع الفقه . وهي نوعان من جهة أخرى ؛ فنوع يتعلق بمصالح العباد في معاشهم ، ونوع يتعلق بمصالح العباد في معادهم ، وكذلك يقال في الغايات ؛ فمنها غايات تتعلق بمصالح العباد في الدنيا ؛ كحفظ المال ، ومنها غايات تتعلق بمصالحهم في الآخرة ؛ كحفظ الدِّيْن .

وأما الثاني : فبالتمثيل عليه ؛

وذلك بـ(تحريم ومَنْع كل مُتْلِفٍ للعقل أو مُفْسِدِه ) ، كتحريم كل مسكر من الخمر وغيره . فغاية المنع في هذا المثال : حفظ العقل ، وهذا ظاهر ؛ فحفظ العقل من مقاصد الشريعة .

(   (   (
الفصل الثاني : في تاريخ مقاصد الشريعة

كانت ( مقاصد الشريعة ) ظاهرة في بعض نصوص الكتاب والسنة ، وفتاوى وعمل الفقهاء ، دون تدوين لذلك في كتاب . لكن لما انْقَلَبَتْ العلوم صناعة ، وصُنِّفت المصنفات ؛ أُظهر : ( علم مقاصد الشريعة ) ، ومَرَّ بمراحل ثلاث :

المرحلة الأولى : وهي مرحلة بداية ونَشْأ :

وتتمثل هذه المرحلة بما قام به الأصوليون من إظهار بعض مباحث ومسائل مقاصد الشريعة في ثنايا تآليفهم ، ومن أبرز أولئك : أبو المعالي الجويني – رحمه الله– في كتابه : (( البرهان )) ، وأبو حامد الغَزَّالي – رحمه الله – في كتابه : ((المستصفى )) و (( شفاء الغليل )) .

ولهذه المرحلة مَيْزتان :

* أما الأولى : فإظهار بعض مباحث علم المقاصد ومسائله .

* وأما الثانية : فعدم الإسهاب في مباحث علم المقاصد بياناً وتحقيقاً .

المرحلة الثانية : وهي مرحلة تَحَوُّل :

فيها إِظهارُ أصول مقاصد الشريعة ، وقواعدَ كلية تتعلق بذلك ، وتتمثل بما قام به العز بن عبد السلام – رحمه الله – في كتابه : (( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )) و (( القواعد الصُّغْرى )) . 

قال عنه ابن السبكي : (( شيخ الإسلام والمسلمين ، وأحد الأئمة الأعلام ، وسلطان العلماء ، إمام عصره بلا مدافعة ، القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه ، المطلع على حقائق الشريعة وغوامضها ، العارف بمقاصدها ، ولم يَرَ مثل نفسه ، ولا رأى من رآه مثله : علماً وورعاً وقياماً بالحق وشجاعة وقُوَّة جنان وسلاطة لسان )) (
) .

ولهذه المرحلة مَيْزتان :

* أما الأولى : فإظهار أصول المقاصد إظهاراً بَيِّناً واضحاً .

* وأما الثانية : فالمجيء بمباحث وقواعد في : ( المقاصد ) لم تُذْكَر من قبل .

وَصْلٌ : اعتنى الإمام القَرَافي المالكي رحمه الله بتحرير وتهذيب ما قرَّره شيخه العز بن عبد السلام رحمه الله ، وذلك في منثور كتبه ، خاصة : (( الفروق )) و((النفائس )) و (( شرح تنقيح الفصول )) . وكان ملازماً لشيخه العز رحمه الله نحواً من عشرين سنة . قال السيوطي رحمه الله : (( ولازم الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي ، وأخذ عنه أكثر فنونه )) (
) .

المرحلة الثالثة : وهي مرحلة الاكتمال والنضج :

وتتمثل بما قام به الإمام الشاطبي – يرحمه الله - في كتابه : (( الموافقات )) ؛ حيث جمع مسائل هذا العلم ، وأصَّل قواعده ، وحَقَّق مباحثه ، حتى قيل : (( هو مخترع علم المقاصد )) .

ولهذه المرحلة ميزتان :

* أما الأولى : فاكْتِمال ( علم المقاصد ) في جملة مسائله مع تأصيل .

* وأما الثانية : فإظهار ( مقاصد الشريعة ) كعلم مُسْتَقِل .

وإنما كانت عناية الإمام الشاطبي – يرحمه الله – بـ( المقاصد ) لعلل ، منها عِلَّتان مهمتان :

 أما الأولى : فلاِعتناء شيخه المَقَّرِي – بفتح الميم مع تشديد القاف وفتحها– بمقاصد الشريعة في دروسه ومجالسه (
) ، فحَرَّك ذلك في الإمام الشاطبي – رحمه الله – الباعث على الاعتناء بعلم ( المقاصد ) .

والإمام أبو عبد الله محمد القرشي المقَّرِي المالكي من العلماء الكبار ، قال عنه التمبكتي : (( الإمام ، العلامة ، النظّار ، المحقق ، القدوة ، الحجة ، أحد مجتهدي المذهب ، وأكابر فحوله المتأخرين الأثبات )) (
) .

وأما الثانية : فالمذهب المالكي ؛ إذ إن من أصوله : مراعاة المصالح ، وله في ذلك القِدْح المُعَلَّى ، فحرك ذلك عناية الإمام الشاطبي – رحمه الله – بالمصالح التي هي لُبُّ علم المقاصد ، مع وجود المَلَكَة التامَّة عند الإمام الشاطبي – رحمه الله – في المذهب المالكي ، والقوة في علم العربية .

وَصْلٌ : الشاطبي هو : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللَّخْمِي(
)، والمُتوفَّى سنة ( 790هـ) . قال عنه التنبكتي : (( الإمام ، العلامة ، المحقق ، القدوة ، الحافظ الجليل ، المجتهد . كان أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاً ، لغوياً بيانياً ، نَظَّاراً ، تَبْتاً إماماً مطلقاً ، بحَّاثاً مدقِّقاً ، جَدَلِيّاً بارعاً في العلوم ، من أفراد العلماء المحققين الأثبات ، وأكابر الأئمة المتفننين الثقات )) . وقال : (( اجتهد وبرع وفاق الأكابر ، والتحق بكبار الأئمة في العلوم ، وبالغ في التحقيق )) (
) .

وكتابه : (( الموافقات )) المُسَمَّى مِن قبلُ بـ(( عنوان التعريف بأسرار التكليف)) انفرد به ، ولم يُسْبق إليه ، قال الطاهر بن عاشور رحمه الله : (( والرجل الفذ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين : هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي )) (
) . وقال رشيد رضا – البغدادي الأصل – رحمه الله : (( لولا أن هذا الكتاب أُلِّف في عصر ضَعْف العلم والدين في المسلمين : لكان مبدأ نهضة جديدة لإِحياء السُّنّة ، وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع ، ولكان المصنف بهذا الكتاب– يعني : (( الاعتصام )) – وبصِنْوه كتاب : (( الموافقات )) – الذي لم يَسْبق إلى مثله سابق أيضاً – من أعظم المجددين في الإسلام ، فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي : عبد الرحمن بن خلدون ، كل منهما جاء بما لم يُسْبق إلى مثله ، ولم تنتفع الأمة – كما كان يجب – بعلمه . كتاب : (( الموافقات )) لا نِدَّ له في بابه (أصول الفقه ، وحكم الشريعة وأسرارها ) . وكتاب : (( الاعتصام )) لا نِدّ له في بابه ، فهو مُمْتع مُشْبِع ، وإن لم يُتمَّه المصنف رحمه الله تعالى )) (
) .

فائدة :

ألّف مفتي تونس الأكبر العلامة محمد الطاهر بن عاشور – رحمه الله – كتاباً في علم المقاصد سماه : (( مقاصد الشريعة الإسلامية )) ، حاول فيه أن يُلخِّص كلام من سبقه في علم المقاصد مع تحقيق ، وأن يأتي بجديد ، ولكنه في الجملة لم يخرج عما قرره السابقون في أصول ( المقاصد ) ، ولكنه حقق وهذَّب ورتَّب ، وجملة أمثلته في باب المعاملات .

( ( (
الفصل الثالث : في فوائد مقاصد الشريعة

اعلم – رحمك الله – أن لمقاصد الشريعة فوائد كثيرة ، إلا أن جِماعها أربع فوائد كبرى :

أولها : أنها دلالةٌ على الكمال في التشريع والأحكام ؛ إذ إن الشريعةَ بُنيت على مقاصد رفيعة في كلياتها وجزئياتها ، ولا ريب أن الحكم إذا كان عن مَقْصَد وعِلَّة وفائدة فإنه كمال ، خلافاً لما كان عَارِياً من ذلك .

قال ابن القيم رحمه الله : (( إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة ، هي الغاية المقصودة بالفعل ، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل ، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل ، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا )) (
) . وقال أيضاً : (( إن كل ما خلقه وأمر به : فله فيه حكمة بالغة ، وآيات باهرة ؛ لأجلها خلقه وأمر به )) (
) .

وقال ابن تيمية رحمه الله : (( إن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة ، فهو أَولى بالنقص ممن فعل لحكمة كانت معدومة ، ثم صارت موجودة في الوقت الذي أحب كونها فيه . فكيف يجوز أن يقال : فعله لحِكْمة تستلزم النقص وفعله لا لحكمة لا نقص فيه )) (
) .

ثانيها : أنها تفيد معرفة بمراتب المصالح والمفاسد ، ودرجات الأعمال في الشرع والواقع ، وهذا مُهِمّ عند الموازنة وتزاحم الأحكام . يقول ابن تيمية رحمه الله : (( والمؤمن ينبغي له أن يَعْرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسنة ، كما يَعْرف الخيرات الواقعة ، ومراتبها في الكتاب والسنة ، فيُفَرِّق ( بين ) أحكام الأمور الواقعة الكائنة ، والتي يُراد إيقاعها في الكتاب والسنة ، ليقدِّم ما هو أكثر خيراً وأقل شراً على ما هو دونه ، ويَدْفع أعظم الشرين باحتمال أدناهما ، ويَجْتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما ، فإنّ من لم يَعْرف الواقع في الخلق ، والواجب في الدين : لم يَعْرف أحكام الله في عباده ، وإذا لم يَعْرف ذلك كان قوله وعمله بجهل، ومن عبد الله بغير علم كان ما يُفْسِد أكثر مما يُصْلِح )) (
) .

ثالثها : أنها نافعة في تَعْدية الأحكام ، كقياس فرع على أصل عُرِفتْ عِلَّته . يقول الغزَّالي يرحمه الله : (( الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان :

* أحدهما : نَصْب الأسباب عللاً للأحكام ، كجعل الزنا مُوجباً للحد ، وجعل الجماع موجباً للكفارة ، وجعل السرقة موجبة للقطع ، إلى غير ذلك من الأسباب التي عُقِل من الشرع نصبها عللاً للأحكام .

* والنوع الثاني : إثبات الأحكام ابتداء من غير ربط بالسبب .

وكل واحد من النوعين قابل للتعليل والتَّعْدية ، مهما ظهرتْ العلة المتعدِّية))(
) .

رابعها : أنها تزيد النفس طُمَأنينة بالشريعة وأحكامها ، والنفس مَجْبولة على التسليم للحُكم الذي عرفتْ عِلَّته  (
) .

( ( (
الفصل الرابع:في إثبات كون الشريعة مبنية على مقاصد

هذا الفصل هو العمودُ الذي رُفِع عليه عِلْم المقاصد ؛ إذ لو لم يكن للشرع مقاصد في التشريع لما كان هناك ( علم مقاصد ) .

وقد قامت الأدلة القاطعة على كون الشريعة ذات مقاصد بنيتْ عليها ، وجِماع تلك الأدلة دليلان :

أولهما : الخبر ؛ وهو نوعان :

 أولهما عام ؛ كحديث : (( لا ضرر ولا ضرار )) (
) ، وفيه نفيُ الضرر والإضرار في أحكام الشرع ، فدلّ على مقصد من مقاصد الشريعة في الأحكام(
).

 والثاني خاص ؛ يتعلق بمسائل ذُكِر لها مقاصد ، ومنها : تحريم الخمرة ؛ لإِفسادها للعقل ؛ ومن أدلة ذلك قوله  ( : (( كل مسكر خمر ، وكلُّ مسكر حرام )) (
) .

قال ابن القيم رحمه الله : (( القرآن وسنة رسول الله  ( مملوءان من تعليل الأحكام بالحِكَم والمصالح وتعليل الخلق بهما ، والتنبيه على وجوه الحِكَم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ، ولأجلها خلق تلك الأعيان ، ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها ، ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة )) (
) .

والثاني : النظر ؛ وله وجهان : 

 الأولى : الاستقراء ؛ قال البيضاوي رحمه الله : (( إن الإستقراء دَلّ على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد )) (
) .
 الثانية : الدلالة العقلية ، ومنها أن يقال : الشارعُ في تشريعه ؛ إما أن يكون قد راعى مقاصد عند التشريع أَوْ لا . والثاني باطل ؛ لأنه إما لعدم العلم السابق للتشريع ، أو لعدم الحكمة عند التشريع ، أو لمانع منع الشارع من مراعاة المقاصد ، وكلها باطلة فاسدة بالإجماع ، قاله ابن القيم في (( شفاء الغليل )) (
) ؛ فتعيَّن الأول ولا بد .

فائدة : 

هناك طائفة نَفَتْ أن يكون للتشريع مقاصد من قِبَل الشارع ، ويُسمَّون بنفاة التعليل ، ومذهبهم فاسد ، وقد بيَّن فسادَه بإِسهاب ابن القيم – يرحمه الله –

في (( شفاء العليل )) (
) .

( ( (
(�)  قاله الإمام الشاطبي رحمه الله في : (( الموافقات )) .


(�) ((مقاييس اللغة )) : ( 5/95 ) .


(�) انظر : (( المحكم المحيط )) لابن سيدة : ( 6/116 )


(�) انظر : (( الصحاح )) للجوهري : ( 3/ 1236 ) .


(�) ( 2/759 ) .


(�) (2/759 ) . 


(�)  ص : 524 .


(�)  (( طبقات الشافعية )) : ( 8/209 ) .


(�) (( حسن المحاضرة )) : ( 1/316 ) . 


(�) كان الشاطبي رحمه الله يحضر دروس شيخه المَقَّرِي رحمه الله . انظر : (( الإفادات والإنشادات )) للشاطبي ص:126 . و (( برنامج المجاري )) للمجاري ص : 119 .


(�) (( نيل الابتهاج )) ص : 250 .


(�) انظر : (( برنامج المجاري )) للمجاري ص : 116 . و ( اللَّخْمي ) نسبة إلى : لَخْم بن عدي ، إحدى قبائل اليمن العربية . انظر : (( الأنساب )) للسمعاني ( 5/132 ) . و ( الشَّاطبي ) نسبة إلى : شاطبة ، إحدى مدن الأندلس . انظر : (( معجم البلدان )) لياقوت ( 3/ 309 ) . 


(�)  (( نيل الابتهاج )) ص : 46-48 .


(�)  (( مقاصد الشريعة الإسلامية )) ص : 8 .


(�) مقدمة : (( الاعتصام )) : (1/4) .


(�) (( شفاء الغليل )) : ص : 190 . طبعة مكتبة الرياض الحديثة .


(�) (( مفتاح دار السعادة )) : ( 3/16 ) . طبعة ابن عفان .


(�) (( شرح الأصفهانية )) : ص 362 .


(�) (( جامع الرسائل )) : ( 2 /305 ) .


(�) (( شفاء الغليل )) : ص: 603 .


(�)  انظر : (( شفاء الغليل )) لابن القيم . ص : 437 طبعة السنة المحمدية .


(�)  أخرجه أحمد في (( المسند )) (5/326) ، وابن ماجه في (( السنن )) (2/784) برقم :  (2340) . قال النووي رحمه الله في : (( الأربعين )) : (( له طرق يَقوى بعضها ببعض )) . قال ابن رجب رحمه الله : (( وهو كما قال )) . انظر: (( جامع العلوم والحكم )) لابن رجب (2/217) طبعة ابن الجوزي . 


(�)  انظر (( مجموع الفتاوي )) : (20/53 ) .


(�) أخرجه مسلم في (( صحيحه ))  ( 3/1587) برقم : (2003) .


(�)  (( مفتاح دار السعادة ))  ص : 408 . طبعة دار الفكر .


(�)  (( المنهاج )) ص : 233 طبعة دار الكتب ، وانظر (( قواعد الأحكام )) للعز ( 2/160 ) . و (( الموافقات )) للشاطبي (2/6) . 


(�)  ص : 429 .


(�) الباب الثالث والعشرون (2/127) طبعة السوادي .





